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تتعريفــا

مدونة السلوك هي معيار لخلقيات وسلوكيات العمل في إطار المؤسسات،تحدد لمجالس 
 إداراتهها وللمهوظفين فيهها مجموعهة السهلوكيات ولقيهم الهواجب مراعاتهها أثنهاء أدائههم

مهامهم.  
ين عدد من فاق ب ية هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب ات ية العرب  المؤسسة الهل

 الشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح، وتتسم
بالستقللية والطوعية والحرية ، 

 :مشاركة كافة الطراف ذات العلقة من الرجال والنساء في عملية صنعالمشاركة 
 القرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلل مؤسسات وسيطة شرعية تمثل

مصالحهم. 
 :مبدأ التشبيك والتنسيق قائم على الرؤى القيمية، والهداف المشتركةالتشبيك والتنسيق 

بما يخدم المصلحة العامة وعدم هدر الموارد أو الجهود.
الشفافية: توفير المعلومات الموثوقة والنية المتعلقة بالنشاطات والجراءات والقرارات 

 والسياسهات. وضهمان وصهول المسهتفيدين والجمههور والجههات الرسهمية ذات العلقهة
والمانحين للمعلومات.

المساءلة: وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية 
من قبل المسؤولين عن قراراتهم أو عن الخفاق في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة.

 :شمول ساواة وال فاههم أوالم ساء الفرصة لتحسين ر جال والن يع الر تاح لجم جب أن ت  ي
يه، وأن  كانوا من المستفيدين أو منالحفاظ عل مل الشخاص أو المجموعات سواء   تعا

.الموظفين على أنهم سواسية تحت مظلة تكافؤ الفرص
 :ية وتدارالدارة الرشيدة ها التأكد من أن المؤسسة تعمل بفاعل تم من خلل ية ي  هي عمل

لتزم بالقوانين المعمول بها في الدولة لتحقيق أهدافها وغاياتها المبينة  بشكل مناسب، وت
في نظامها الساسي.

تضارب المصالح: يصبح شخص أو مجموعة من الشخاص في موقع قوة أو مسؤولية 
 أو صلحية في الجمعية من شأنها أن تخوله/م استغلل ذلك من اجل المنفعة الشخصية،

منفعة عائلته/م، أصدقائه/م أو مؤسسات أخرى له علقة بها.
نبغي أن تسفر العمليات والمؤسسات عن نتائج تلبي الحتياجات معالتأثير والفاعلية: ي 

تحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية والمالية.
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مقدمـــة
ستجاب نامىةتأتى هذه المدونة ا لذي تلعبه مؤسسات المجتمع الهلى ، والمتوقع أن يت لدور ا   ل

لذي يعمل على المشاركة فى جهود التنمية المستدامة والمساهمة فى  ويتطور فى المستقبل وا
ية والقتصادية والجتماعية فة حقوق النسان السياسية والمدن لديمقراطي وتعزيز ثقا  التحول ا

والثقافية .
 وترتكز هذه المدونة إلى مبدأ حرية تأسيس  منظمات المجتمع الهلى من خلل الرادة الحرة
 لمؤسسيه وباستقللية تامة عن سيطرة او تحكم مؤسسات الدولة خدمة للصالح العام وبما يعزز
 ويقوى المجتمع الهلى من اجل تحقيق الستقرار والتقدم في المجالت القتصادية والجتماعية

والديمقراطية .
ية ومؤسسات الدولة من  وتهدف هذه المدونة إلى تعزيز وتطوير العلقة بين المنظمات الهل
 جانب وكذلك تعزيز مصداقية المنظمات لدى الرأي العام والجمهور المستهدف بانشتطها من

جانب آخر و فيما بينها.
 انطلقا من أهمية تأسيس المنظمات الهلية على أساس ديمقراطي يجب أن تعمل المؤسسات

وفق السس التالية: 

في ية والمشاركة  سية والفكر ية السيا عم التعدد لديمقراطي و د حول ا يق و تعزيز الت  أول: تحق
إدارة الشأن العام. 

يا:  يودثان من الق ية  مات الهل ير المنظ سبق وتحر لترخيص الم يس ا طار ول بدا الخ مل بم  الع
القانونية التي تعيق نشاطاتها

ثالثا: العمل على تعزيز حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق التنظيم

سان عالمي لحقوق الن لعلن ال قا ل سان وف بادئ حقوق الن يم وم يز ق لى تعز مل ع عا: الع  راب
وكذلك المواثيق الدولية لحقوق النسان الصادرة عن المم المتحدة.

لتي مج ا يز البرا قر وتعز بة الف توجيه الجهود لمحار ية و ية للتنم هداف اللف لتزام بأ سا: ال  خام
تهدف لتحقيق العدالة الجتماعية لصالح الفئات المهمشة. 

فة أشكال التمييز والعمل على قانون ومبادئ مكافحة كا مام ال  سادسا: اللتزام بمبدأ المساواة أ
تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحماية حقوق القليات. 
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سابعا: اللتزام بمبدأ الشفافية و المحاسبة

من اجل تحقيق ذلك

لتزم الحكامية و الديمقراطية في اجل ممارسة النشطة واستخدام أفضل  ل بد للمنظمات أن ت
في ها  تذى ب قة يح سؤوليها بطري بل م من ق سة  لى إدارة المؤس حرص ع ية وال موارد المال  لل
لوائح التنفيذية وفي اجل اللتزام بمعايير وأخلقيات العمل المهني السليم. قانون وال  تطبيقها لل
ستويين لى الم صالح ع ضارب الم نع ت لوائح لم قرار  لى إ مل ع من الع بد  جال ل هذا الم  في 
يم لى اللتزام بتعم سبة سليمة وشفافة إضافة ا ية ومحا مي وتطوير أنظمة مال لداري والتنظي  ا
عات مع المجتم شراكة  شاركة وال بدأ الم تأمين م سة و مل المؤس حول ع مات  فة والمعلو  المعر
 المحلية باعتبارها الجهة الولى للمساءلة لعمل المؤسسة وأنشطتها, كما يجب ان تقوم المنظمة
 بتطوير آليات للرقابة بهدف ضمان تطبيق الجهاز التنفيذي والداري للوائح، وعدم تجاوزها و

ضمان اللتزام بها على أن تقوم المنظمة على إعدادها.

مع جات المجت مع احتيا جاوب  لى الت قدرتها ع مدى  لى  قف ع ية يتو مات الهل جاح المنظ  إن ن
 المحلي و قدرتها على مشاركة أوسع في صنع و اتخاذ القرارات، وإعطاء نموذج يحتذى به

في مجال الحكم الصالح والمساءلة المجتمعية والقانونية.

قا ضاعها وف ضبط أو قوم ب نة ان ت هذه المدو لى  يع ع في التوق غب  لتي تر سات ا لى المؤس  ع
 للمبادئ و المرتكزات الواردة في هذه المدونة انطلقا من اللتزام الطوعي بالمبادئ و المعايير

في هذه المدونة. 
   

 تتضمن مدونة السلوك هذه أهداف المؤسسات الهلية. وهذه المدونة مبنية على مبدأ التنوع
 والتعددية ومبادئ الديمقراطية، والمشاركة والحق المكفول في ومأسسة المؤسسات الهلية

التي هي دعامة رئيسية في إحقاق حقوق المجتمع..

وـل دـيات التح تـجابة لتح اـت للس ي تهيئة المؤسس اـهم فـ ذـه ستس لـوك ه ةـ الس  إن مدون
يـ ةـ ف اـت الفرص رـاد والجماع حـ للف قـ بيئة ممكنّة تتي اـركة لخل ةـ المش دـيمقراطي، وعملي  ال
 التعبير عن ذاتها ومصالحها وحرية اختيارها، ومن خلل المبادئ الواردة في هذه المسودة
لوطني ية التحرر ا لتزم بان تكون عمل لتي ستتبناها بشكل اختياري - ت  فان المؤسسات - ا
ية)، والتنمية الجتماعية والقتصادية عد هذه العمل ها ب لم تنجز في لتي  ية ا لدول العرب في ا ) 
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 والسياسية والثقافية، واللتزام برؤيا التحول الديمقراطي والتنوع والتعددية وعملية اللحاق
ها ية عمل كون آل بان ت لتزم  ما ت ها. ك يات عمل من أولو ضاري،  قدم الح طور والت كب الت  بر
 مستجيبة لحتياجات المجتمع ، وان تحترم في الوقت ذاته قيمة وحقوق النسان. كما تلتزم
كد عام تؤ شكل  ها. وب ستخدام موارد ية ا عن كيف ساءلة  ها والم في أعمال شفافية  عايير ال  بم

مة  طبيق الحكا لى ت ها ع في مبادئ نة  كمالمدو بادئ الح لوعي بم ية ا قق للمؤسسة إمكان  وتح
ها في حمايت سهم  ما ي خل المؤسسة م بة دا عزز الرقا قدوة وت كون ال كي ت صالح وسعيها ل  ال

 والحفاظ على استقلليتها ونزاهتها.

الفصل الثاني: مبادئ مدونة السلوك
 سوف تشكل المبادئ التالية مدونة السلوك للمؤسسات، ومن خلل تبني هذه المسودة، فإنها
من كد  ية التأ ستقلة بغ هة م بل ج من ق تدقيق  ية  لجراء عمل بادئ و هذه الم ها ل لن قبول  تع

اللتزام بهذه المبادئ.

  اللتزام بالمواثيق والقوانين الدولية:-1

تلتزم المؤسسات الهلية  بالمبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق النسان وبالخص:
.العلن العالمي لحقوق النسان
.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية .

.اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

.(أو ذوي الحتياجات الخاصة) الميثاق العالمي لحقوق المعاقين

   الفضلى:  رة  تعزيز الدا-2
 تلتزم المؤسسات الهلية بمبدأ الدارة الصالحة والديمقراطية للتأكد من أن المؤسسة تعمل بفاعلية وتدار بشكل

سليم وذلك على صعيد الهيئة العامة، ومجلس الدارة و الموظفين. وبشكل خاص فإنها تلتزم بما يلي:
ان تبقى الجمعية مستقلة تماما في اتخاذ قراراتها عن أي فئوية أو تعصب حزبي أو طائفي في 

فون عن لذين يعرّ هم وا شغال الشخاص المعروف عن قديم الخدمة والتوظيف، وعدم إ  مجالي ت
لجهزة) هذه ا في  هم  فترة عمل لة  قط طي ية (وف لجهزة المن في ا عاملين  من ال بأنهم  سهم   أنف

لعضوية هيئاتها المرجعية أو وظائفها.
ان تعزز مفهوم الدارة بالمشاركة تطوير شعور الموظفين والمستفيدين بالملكية وتشجيع بروز 

قيادات جديدة وتطوير قدرات القيادات الحالية.
.ان تشرك العاملين في المؤسسة في عملية التخطيط الستراتيجي للمؤسسة
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لتي تطورها استجابة لحاجة المجتمع، غير مقيدة بتوجهات المانحين  ان تتأكد من أن البرامج ا
 التي تتعارض مع هذه الحتياجات، وليس لها اثر سلبي على حياة المجتمعات المحلية، وتتمتع

بعنصر الستدامة، وان تكون مجدية اقتصاديا.
كد من ما يتناسب مع زيادة خدماتها ومشاريعها والتأ قدراتها المؤسساتية وتعززها ب  إن تطور 

قدمها في لتي ت بات المنح ا فذها وضمن طل لتي تن ناء المؤسسة ضمن البرامج ا  وجود عناصر ب
المجالت الدارية والمالية ونظم المعلومات، ومصادرها البشرية.

.توضيح خطوط التصال بين الجسام الحاكمة والموظفين
المراجعة النقدية لثقافة المؤسسة وأساليبها الجرائية لتشجيع المسؤولية الذاتية والتجديد واحترام 

التعددية.
.وضع معايير أداء واضحة كجزء من أساليب المتابعة والتقييم
.تشجيع مبدأ المشاركة الديمقراطية الفردية والجماعية
.تشجيع روح المبادرة
.العمل على إيجاد مدونة سلوك للموظفين
قوانين مع ال سجم  ما ين بة وب صيغ مكتو في  طوعين  بالموظفين والمت قة  سات المتعل  وضع السيا

الموجودة. 
قدرات وروح طوير ال حازة وت ير من ساليب غ يم بأ يث التقي من ح عاملين  ين ال لة ب شاعة العدا  إ

المسؤولية.
 كما تلتزم المؤسسات بحماية حقوق العاملين، ولذلك يجب أن يضمن مجلس الدارة وجود إجراءات وتعليمات

واضحة تشمل كافة حقوق الموظف، وبشكل خاص:
وجود سلم وظيفي وفئات رواتب واضحة ونظام ترفيعات وترقيات واضح ومعلوم للجميع.-
وجود عقود عمل للموظفين بما يتوافق مع قانون العمل.-
وجود نظام تقييم عادل وواضح لجميع الموظفين بالضافة إلى نظام عقوبات منشور.-

 مبدأ المساءلة2-1
بل المسؤولين عن ستخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية من ق قارير حول ا قديم الت يات لت  تعني وجود آل

ية المؤسسة. و هداف ورؤ يق أ في تحق هم أو عن الخفاق  سير أوقرارات قديم شرح أو تف قدرة على ت ني الم  تع
 إجابة عن التصرفات أو الداء أو السلوك أو الواجبات الخاصة بالمؤسسة أو بعضو فيها (سواء مجلس الدارة
عن بة  مع/ أو بالنيا مل  لتي تع ية ا سات الهل سبة للمؤس خاص بالن شكل  ما ب لك ها تبر ذ موظفين). ويع  أو ال

أشخاص محرومين وتقوم بحشد التمويل على هذا الساس.
 تلتزم المؤسسات الهلية  بان تقدم المعلومات المطلوبة حول أي موضوع أو نشاط يتعلق بالمؤسسة مع اكبر
 قدر من التفصيل والنفتاح، وان تقبل بأن تكون قابلة للمساءلة من قبل أعضاء الهيئة العامة، المستفيدين من
 أفراد المجتمع، والمانحين والمتعاقدين مع المؤسسة وفق شروط التعاقد ووفق القانون ومع الحفاظ على مبدأ

الستقللية.
وبشكل خاص تعمل كل مؤسسة على: 
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إيجاد نظام للشكاوى، يحق لي متضرر من برامج ونشاطات المؤسسة استخدامه، وأن يتم الرد 
خطيا على كل شكوى، وأن تراجع مجالس الدارة الشكاوى بصورة منهجية. 

 .استخدام وسائل محاسبية وتدقيقية مقبولة ومعتمدة وضمن ذلك وسائل تحقق مناسبة
 .استخدام الموال في المجالت المخصصة لها والمعلنة
 .تحديد صلحيات الصرف وفق المستويات الدارية ومراعاة فصل المسؤوليات

 مبدأ نزاهة المؤسسة2-2
س هور،  مع الجم صالت  في الت يدا  ية، وتحد سة الهل شاطات المؤس كل ن يمفي  باحترام ق سات   تلتزم المؤس

 المؤسسات الخرى والمجموعات والفراد وسياساتهم وان تعمل بكل جهد من اجل منع وجود إشكالت معهم،
فات وتوثيق القرارات والمحافظة على  وحل أية إشكالت بروح من التسامح والنفتاح. إضافة إلى حفظ المل

امن المعلومات ووضع ضوابط لعدم إتلف السجلت واللتزام بمبادئ حرية الوصول للمعلومات.

 ستعارض المؤسسة ولن تكون طرفا مشاركا في الفعال الخاطئة، الفساد، الرشوة، وأية تعاملت مالية غير
صحيحة، كما ستلتزم المؤسسة باتخاذ الجراءات اللزمة لمحاربة هذه الفعال.

 تلتزم كل مؤسسة بتطوير نظامين إداري ومالي، تصادق عليهما الهيئات المرجعية بصورة موثقة، على.1
أن يتضمنا: 

سياسات و إجراءات التوظيف..1
يد.1 ها، وتحد لعلن عن شغال الوظائف، وا ية إ شمل آل شفاف، ي ضح و ظام توظيف وا جاد ن جب إي  ي

شروط إشغال كل وظيفة، مع اللتزام بعدم التمييز السياسي، الطائفي، العائلي، أو حسب النوع
الجتماعي، إل في إطار التمييز اليجابي لبعض الفئات وفق سياسة معلنة.

تحديد حد أدنى للرواتب ينسجم مع مستويات المعيشة، بما يكفل حدا أدنى من الشروط النسانية. .2
 العلن عن سلم الرواتب وسائر المتيازات الخرى للموظفين، وضمن ذلك أية بدلت أو مكافآت،.3

وعدم دفع أي بدلت مقابل استشارات أو أعمال تدريب يقوم بها موظفون من داخل المؤسسة. 

 مبدأ التأثير والفاعلية2-3
بشكل خاص تعمل المؤسسة على تحقيق المور التالية:

 تلتزم إدارة المؤسسة برؤيتها وتعمل على تحقيق رسالتها حسب الستراتيجيات التي تم التفاق عليها.1
من قبل مجلس الدارة والهيئات المرجعية الخرى.

تقييم المؤسسة يتم وفقا للمبادئ التالية:.2
ية صفة دور سة ب مة المؤس عة مه ين مراج من ب صلة. و لت ذات  ما زا ها  من أن كد   للتأ

المسائل التي يجب تقييمها:
أ) ما إذا كان قد تم أنجاز المهمة سواء بواسطة المؤسسة أو بواسطة كيان آخر ومن ثم  

النظر في جدوى استمرار المؤسسة بتكوينها الحالي.
.ب) ما إذا كان يتوجب تعديل المهمة لتعكس التغييرات الجتماعية 
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ج) النظهر فيمها إذا كهانت هنالهك رغبهة لهدى المؤسسهة فهي الضهطلع بمههام جديهدة قهد  
تستوجب صياغة مهمة جديدة.

فحص أنشطة المؤسسة وتمحيصها بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وكفاءتها وعلقتها 
 بمهمة المؤسسة وجدوى الستمرار في البرامج أو تعديلها ومدى الحاجة لبرامج جديدة.

ومن بين المسائل التي يجب تقييمها في هذا الصدد:
أ) ما إذا كانت النشطة متسقة مع المهمة الحالية للمؤسسة أو ما إذا كانت بحاجة للتعديل  

أو إيقافها وذلك على ضوء التغييرات التي تطرأ على المهمة.
.ب) مدى كفاءة وفاعلية البرامج في تحقيق أهداف المؤسسة 
.ج) النتائج التي يحصل عليها المستفيدون من البرامج 
.د) تكلفة البرنامج بالنسبة لنتائجه 
حة وأن يم منفت يات التقي كون علم جب أن ت يدة. وي خدمات جد قديم  غي ت كان ينب ما إذا    ه) 

تجرى بأمانة وتتضمن مشاركات من الطراف ذات العلقة في المؤسسة.
 أن تتسق النشاطات مع أهداف المؤسسة، فرسالة المؤسسة ومهمتها يجب التوافق مع الهداف: يجب.3

 أن تكونا أساسا للتخطيط الستراتيجي وبرنامج العمل لنشطة المؤسسة. ويجب أن تركز المؤسسة
اهتمامها على التأكد من أن أهدافها قد تحققت أو هي قيد التحقق.

أن يعمل برنامج المؤسسة بكفاءة وفاعلية على تحقيق أهدافها المعلنة. الكفاءة والفعالية: يجب.4
 التغذيهة الراجعهة: علهى المؤسسهة أن تسهعى للحصهول بصهورة منتظمهة علهى تغذيهة راجعهة مهن.5

المستفيدين من برامجها والطراف ذات العلقة.
يجب أن تمارس المؤسسة أعمالها بمهنية وأن تركز على مفهوم خدمة الخرين. المهنية:.6

  تعزيز الدارة المالية السليمة:-3
ان تعين مدقق حسابات قانوني حسب القوانين المعمول بها.•
ان تطور إجراءات صارمة للحؤول دون وجود تضارب للمصالح.•
ان تطور خطة الستخدام المثل للموارد البشرية والمادية للمؤسسة.•
بة• ية والرقا ية والعمليات سليمة تشمل الجراءات الدارية والمال لة للممارسات ال  ان تطور أد

والتقييم.
الفصاح الضريبي واحترام اللتزامات القانونية والتعاقدية.•
تائج• عن ن خص  نة، مل قل المواز لى ال شمل ع جب أن ت لتي ي سنوية وا ية ال ية الدار قارير المال  الت

 التدقيق والجهة التي قامت به، الرسالة الدارية من المدقق، الموارد المالية من المانحين أو غيرهم
لتي تصنّف  وسبل صرفها، ملخص نتائج اجتماعات مجلس الدارة والهيئة العامة ما عدا المور ا

بأنها سرية.
إجراءات التوظيف، وإدارة المشتريات من خلل العطاءات والمشتريات.•

  تأمين المساواة وعدم التمييز:-4

8



2008مسودة مدونة السلوك للمجتمع الهلى العربي 

 تلتزم المؤسسات بأن تعامل الشخاص أو المجموعات سواء كانوا من المستفيدين أو من الموظفين على أنهم
عائلي سي و/أو ال طائفي و/ أو السيا يز ال عدم التمي لتزم المؤسسات ب فرص، كما ت كافؤ ال سية تحت مظلة ت  سوا
 و/أو الجغرافي و/أو على أساس النوع الجتماعي و/أو الخلفية الجتماعية، و/أو على أساس العاقة، أو بأي
يز اليجابي للفئات القل  حظا مثل ية بممارسة التمي  شكل كان مع الحفاظ على حق بعض المؤسسات الهل
 الفئات المهمشة والمرأة وذوي الحتياجات الخاصة، أو بعض المناطق الجغرافية المهمشة وفق سياسة معلنة
 ومكتوبة وبما ل يتعارض مع المصلحة العامة. كما تلتزم المؤسسات بتطوير إجراءات صارمة وواضحة لمنع

التمييز بكافة أشكاله ضد الموظفين بما يكفل تكافؤ الفرص.
يار الفئات المستفيدة وفي يز في اخت شكال التمي فة أ جراءات صارمة وواضحة لمنع كا لتزم أيضا بتطوير إ  وت
لون سهم،  سبب جن موظفين ب قاب لل جراءات الع ية أو إ يم، الترق يف، التقي لة التوظ في مرح مة أو  قديم الخد  ت

بشرتهم، أصلهم، إعاقتهم، فئتهم الجتماعية، عمرهم، معتقداتهم الدينية أو انتمائهم السياسي.

  منع تضارب المصالح:-5
قع قهوة أو مسهؤولية أو في مو شخاص  شخص أو مجموعهة مهن ال صالح عنهدما يصهبح  ضارب الم  يبرز ت
عائلته، أو عة  عة الشخصية، أو منف جل المنف من ا لك  ستغلل ذ خوله ا شأنها أن ت من  سة  في المؤس  صلحية 
قوم مجلس الدارة بالتأكد  أصدقائه أو حزبه أو مؤسسات أخرى له علقة بها. وللحلول دون ذلك يجب أن ي
من وجود إجراءات صارمة، كما أن عليه وعلى الموظفين إتباع سياسة الشفافية الكاملة في مثل تلك الحالت.

هم ان كل من لى  جب ع ما ي ية، ك هم المال يع ذمم عن جم صاح  لدارة الف لس ا يع أعضاء مج لى جم جب ع  ي
 ينسحب من أي عملية اتخاذ قرار يمكن ان تمس بموضوعيتهم او بحياديتهم  إل في حال وجود استثناء خاص

يمكنهم من الشتراك في عملية اتخاذ القرار. 

ل يجوز لعضاء مجلس الدارة الجمع بين عضوية مجلس الدارة والعمل لصالح المؤسسة بأجر..1
ل يجوز وجود أعضاء في مجلس الدارة تربط بينهم قرابة قي الدرجتين الولى والثانية (-----)..2
حاث.3 لك الب لدارة، وبضمن ذ جة عضوية مجلس ا خدمات نتي في ال يازات  ساب أي امت  عدم جواز اكت

والتدريب والستشارات المدفوعة الجر. 
 ل يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العامة أو الجمعية العمومية أو مجلس المناء والعمل في المؤسسة.4

 بوظيفة مدير عام. كما ويجب تقييد هذه العضوية للموظفين في المؤسسة بحيث ل يشاركوا في انتخاب
مجلس الدارة أو التصويت على أي قرارات تمس مصالحهم مثل الرواتب والمتيازات أو ما شابه.

 منع إشغال عضوية مجلس الدارة من أي عضو تربطه/ا بالمدير/ة العام/ة أو بالمدير/ة العام/ة  قرابة.5
من الدرجتين الولى والثانية، أو علقات مصاهرة. 

صاهرة،.6 قات م ية أو عل لولى والثان لدرجتين ا قارب ا من أ شرافية  ية أو إ ظائف رقاب شغال و نع إ  م
 ويشمل ذلك المدير/ة العام/ة والمدير/ة المالي/ة والوظائف الرقابية، وأن يكون أحد المدراء مديرا على

أو تحت إدارة أحد القارب أو الصهار من الدرجتين الولى والثانية.
ها تضارب المصالح.7 لتي يكون في فة في الحالت ا ين المؤسسات المختل قع الشرافية ب بادل الموا  منع ت

واردا.
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 من أجل ضمان التأكد من ذلك، على كل عضو هيئة عامة/ جمعية عمومية/ مجلس إدارة/ موظف أن.8
يعبئ/ تعبئ نموذج " تصريح العلقات".

  مبدأ حل الخلفات:-6

 اللتزام بحل الخلفات فيما بين المؤسسات الهلية المختلفة، أو داخل المؤسسة الواحدة، أو على صعيد مشاكل
العمل باللجوء إلى الوساطة والتحكيم بالدرجة الولى. 

  تعزيز المشاركة والتشبيك والتنسيق: -7
سهيل ية ولت ساهمات المجتمع طوعي والم مل الت شجيع الع جل ت من ا شاركة  بدأ الم طبيق م لتزم المؤسسات بت  ت
 عملية نقل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الهلية ومختلف الطراف ذات العلقة، كما تلتزم المؤسسات
 بأن تجرى عملية مشاركة وتشاور مستمرة مع أصحاب العلقة خاصة فيما يتعلق بتغيير سياساتها ومنهجياتها

واتجاهاتها ونطاق عملها.
فة لق ثقا جل خ من ا هم  تؤثر علي لتي  لمور ا في ا ستفيدين  مع الم ستمرة  شاورات م جرى م بان ت لتزم  ما ت  ك
سات خاص والمؤس طاع ال مات والق ستفيدين، والحكو من الم قة  صحاب العل مع أ سة و خل المؤس شاور دا  الت
طراف من أ شفافية معهم ولضمان مشاركة أصحاب العلقة  ية التواصل وال ثبيت عمل لى ت لخرى وصولًً إ  ا
صميم ية ت في عمل ية  عات المحل من المجتم ستفيدين  شاركة الم سات بم لتزم المؤس قة. وت مع ذوي العل  المجت
 ومراقبة وتقييم المشاريع. كما أن المؤسسات تعتبر الحكومات أحد أصحاب العلقة الساسيين وستعمل على

اطلعها والتشاور معها حول المشاريع الجديدة، حيثما رأت في ذالك مصلحة لها.
 تلتزم المؤسسات بتشجيع وتطوير عملية التصال والتواصل بين الموظفين أنفسهم ومع المستفيدين وأصحاب
فة شاطات المختل لى إيصال المعلومات الصحيحة عن المشاريع والن هدف إ ستراتيجية ت لك ضمن إ  العلقة وذ

للمؤسسة.
سعى  لرؤىوت لى ا ية ع شراكة المبن صال وال عاون والت سيق، والت شبيك، والتن ية الت طوير عمل سات لت  المؤس

مل ية الع نب ازدواج ية وتج ير التكامل ية، وتقر جالت القطاع في الم صة  قة خا صحاب العل مع أ شتركة   الم
ستعدة ية م لطراف المعن كون ا يذ، وان ت في التخطيط والتنف شراكة  موارد وال قات وال ثل للطا  والستخدام الم
بإطلع قوم  بان ت لتزم  ها ت هام فإن حدث  سات أي  حدى المؤس شاركة أ حال م في  ضا. و ضها بع ساءلة بع  لم

أصحاب العلقة على نتائج مشاركاتهم.

  تعزيز حق الوصول الى المعلومات:-8
 إن مهمة المؤسسة تكمن في السبب والغرض من وجودها وهي ما تأمل المؤسسة في تحقيقه، ويتوجب على
 المؤسسة أن تحدد سياستها بوضوح. ويجب أن تشكل هذه المهمة –المحددة جيدا- الساس والطار المرجعي
قة فاعلة ية بطري شرية والمال ها الب لتزم بتوظيف موارد شطة المؤسسة وخططها. على المؤسسة أن ت فة أن  لكا

وكفؤة لجل تحقيق أهدافها المعلنة.
 كذلك تلتزم المؤسسات الهلية بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق في المعرفة فيما يتعلق بإيصال
 المعلومهات إلهى أصهحاب العلقهة بمها يضهمن النفتهاح علهى الهيئة العامهة، والمسهتفيدين، والمهانحين بشهأن
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 النشاطات والجراءات والقرارات والسياسات. وضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات
ية والتنمويةالعلقة والمانحين للمعلومات نة بما يتعلق بالسياسات المال   والعمل ضمن إجراءات واضحة ومعل

صة عد الخا ية والقوا عايير المهن يد بالم هور والتق صحيحة للجم مات ال توفير المعلو شر و ضحة للن سات وا  وسيا
 بالشفافية المالية، وأن توفر المعلومات التالية الساسية سواء كان بالوسائل المرئية، المسموعة، المطبوعة أو

اللكترونية:
.مبادئ المؤسسة، رسالتها، أهدافها وقيمها
.الهيكل التنظيمي والداري للمؤسسة موضحا به الدوار والمسؤوليات المختلفة
.الشراكات والئتلفات والتعاقدات مع الجهات المختلفة
.النشطة الحالية والمستقبلية التي تعمل أو ستعمل عليها المؤسسة
.حدود المنطقة الجغرافية التي تشملها نشاطات المؤسسة
.نشر التقارير المالية للمؤسسة بطريقة مفهومة ويمكن الوصول إليها
تبني أساليب تضمن الكفاءة في نظم المشتريات للبضائع والخدمات وحماية هذه الجراءات من تأثير المصالح 

الشخصية.
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